كان كلامنا المتقدم في بيان أنه يستفاد من عموم التعليل أن خبر الفاسق حجة أيضاً إذا كان الفاسق صادقاً في قوله، لماذا؟ لأن الأخذ بقوله يدخل في ـ الحقيقة ـ المنطوق والمفهوم، لأن فيه تبين نعرف نحن صدقه، وكذلك في المفهوم باعتبار أن خبر العادل لماذا أصبح حجة؟ لأن العادل لا يكذب في قوله، من هنا أشكلنا على الشيخ الأعظم (رحمه الله) القائل: بأن الآية (إن جاءكم فاسق بنبأ) واردة للإرشاد إلى عدم حجية قول الفاسق بنحو مطلق، وإن حصل من قوله الوثوق، لماذا؟ أي أنه لاينبغي عندما ينقل إلينا الفاسق الخبر أن نقيس خبره بخبر العادل، حتى وإن علمنا بأنه يتحرز عن الكذب،لماذا؟ لأن هذا الإطمئنان والوثوق الحاصل من قول الفاسق سرعان ما يزول بالإلتفات إلى حيثية فسقه، وقد أشكلنا على الشيخ الأعظم، بأن زوال الإطمئنان كما قال ليس بصحيح، ولذلك نحن عندما يخبرنا الفاسق ونعلم أنه يتحرز عن الكذب أبداً أبداً، أبداً أبداً يعني ماذا؟ يعني لانلتفت إلى جهة فسقه، بل نأخذ بقوله.
إن قلت: بأن الشارع المقدس، أراد أن يلغي بنحو مطلق خبر الفاسق حتى إذا كان يحصل منه الوثوق.

قلنا: إن هذا الوجه غير سديد لما تقدم لدينا من أن عموم التعليل بشيء ارتكازي، وهذا الشيء الارتكازي يعتمد أنكم أيها الناس عليكن أن تأخذوا بالموازين العقلائية في الأخذ بالأخبار، هذا معنى الآية، والموازين العقلائية على النسق التالي: يؤخذ بالخبر الذي يستفاد منه الإطمئنان والوثوق، سواءً كان المخبر به عادلاً أم فاسقاً، تم وبنفعه عم.

أيضاً من الإشكالات على آية النبأ: 

بأن آية النبأ لا يستفاد منها حجية خبر العادل، عجيب، لماذا؟ يقول: لو كان آية النبأ يستفاد منها حجية خبر العادل، لكانت غير شاملة لموردها، لمورد نزولها، كيف؟ انظر، مورد نزول الآية أين؟ في حكم الارتداد، جاءنا شخص يخبر عن أناس ارتدوا عن الإسلام، صح، هذا مورد الولاية، طيب إذا جاءنا شخص واحد وأردنا أن نقاتل أولئك الذين ارتدوا عن إسلامهم، نكتفي بخبر هذا، عادل، نعرفه عدلاً، نكتفي بخبره أم لانكتفي؟ ما نقدر، فيه قتل وقتال، فلو كان ثم خبر العادل حجة، قلنا بحجيته، لايشمل المورد، يكون غير شامل للمورد، يصير الآية لاتشمل مورد نزول الآية؟ ما بيصير، عرفنا أو ما عرفنا؟ 

فإذاً لا نسطيع أن نقول إن خبر العادل حجة يستفاد من هذه الآية المباركة، لأنه لو كان حجة يلزم الأخذ به، ونحن هنا ما نقدر نأخذ به في هذا المورد، نعرفه عادلاً متثبتاً، متثبتاً عادلاً وعادلاً متثبتاً، وجب ألفاظ إلى أخره، يعني إلخ، اش كثر من الأفراد، لكن مع ذلك لا نستطيع أن نأخذ بقوله، لماذا؟ لابد أن ينضم إليه عدل يماثله، شهادة عدلين، تعدد، هذا قتل وقتال وإهراق دماء، لانقدر نكتفي بخبر العادل الواحد، لأن لابد أن ينضم إليه عادل...

من هنا لابد لنا من القول بعدم حجية خبر العادل واستفادة ذلك من هذه الآية، نقول: لا، لا يستفاد، لأنه لو كان يستفاد الحجية لأخذنا به وحده؟ ما نقدر نأخذ به، رأينا كيف؟ ما نقدر نأخذ بخبر العادل في المورد....

.....هذا راح يجيئنا عاد، (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) لاحظت كيف؟ على كل...
....

من أتباعه، من أوصياء الأنبياء، الحسين عليه السلام من أوصياء الأنبياء، وارث الأنبياء....

الإجابة على هذا الإشكال: انظر، قيل: إن الآية حكم المورد، هذا ليس داخلاً في المفهوم، داخل في المنطوق، يعني الارتداد إذا أخبر به الفاسق ما تقدر ترتب عليه أثراً، فمورد الآية أين داخل؟ في المنطوق، وليس تقولون داخل في المفهوم، المفهوم نحن استفدنا منه حجية خبر العادل بنحو مطلق، ولكن ما فصلنا في كيفية الاستفادة وفي تطبيق هذه الحجية على مواردها، نحن يكون نفصل، نقول: وخبر العادل حجة إن كان لنقل حكم شرعي وجب الأخذ به، وإن كان في موضوع خارجي لابد من التعدد فيه، تم، في الموضوعات الخارجية خبر العادل حجة، ولكن يشترط التعدد، نحن قلنا بنحو عام، خبر العادل حجة، ويستفاد الحجية من المفهوم، ولكن ما جايين نفصل كيف يكون حجة، ولذلك انظر، مثلاً: في القتل ههنا، نحتاج إلى ماذا؟ شاهدين عدلين، في بعض الموارد في الأحكام الشرعية نحتاج كم شاهد؟ أربعة، عرفنا، فنحن مانقدر نقول، نقول إن خبر العادل ليس بحجة لأنه لا يشمل المورد، بل المورد داخل في المنطوق ونريد نترقى، وداخل أيضاً في المفهوم، عجيب، في المفهوم؟ نعم في المفهوم، يعني الخبر حجة، غاية الأمر يكون نوضح لك شيئاً، نضيف لك تتمة، ما هي التتمة؟ هي أن خبر العادل إذا كان في الموضوع احتاج إلى ضميمة، إلى عادل، هذا قيد خارجي، عرفناه من أين؟ من الأحكام الشرعية التي جاءتنا من لدن الشارع المقدس، قال لنا الموضوعات يحتاج فيها تعدد، فقيدنا، تصير مورد الآية داخل في المفهوم أو غير داخل؟ داخل ولكن يحتاج إلى تقييد فقط، ولا نقول غير داخل ليس بحجة، نقول حجة، لكن يحتاج إلى ضم ضميمة، رأيتم كيف؟ عرفنا؟ ولذلك، والدليل على ذلك: لما جاء خزيمة، موضوع خارجي، واحد ادعى على النبي من اليهود الظاهر، قال له يا رسول الله أنا أطلبك بكذا، أو الدرع هذه لي أو البغلة أو الناقة، يعني ادعى عليه شيئاً، ومسكه في الشارع، أو تجيب لي شهود، قال له: هذا لي، الرسول يقول لي، وذاك يقول لي، ولا أسمح لك يا محمد، لأنه ما يعترف برسالته (صلى الله عليه وآله) أن تخطو خطوة، والنبي بعد التزم...
إلى أن يأتي الشهود، أنا لي هذا الكلام، ولكن بعد قانون هذا يجري على رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع أنه هو الحاكم، رأيتم كيف التطبيق الدقيق لقوانين الله تبارك وتعالى؟ حتى يثبت، وليس هذه الأيام...

....

ما هناك مكيالان، قال له: هذا لي، قال له: لا، هذا لي، إلى أن قال ما فيه أحد يشهد أن هذا لي؟ مر خزيمة بن ثابت، قال له: يا خزيمة هذا الدرع لي وهذا يقول اليهودي لي، تشهد أنه لي أو لا تشهد؟ قال: لك، واحد، انظروا موضوع خارجي، قال له: كيف شهدت؟ انظروا هذه الشهادة، شهادة فعلاً ملفتة للإنتباه، قال له: أنت تحدثنا عن السماء ونصدقك وندين لله تبارك وتعالى  بكل شيء تقوله، وأحكام شرعية، وجهاد، تقول جاهدوا، نجاهد، وكل شيء نسويه، فكيف درع أو ناقة أو شيء خارجي، هذا....قال: شهادتك عن شهادتين، سمي بخزيمة ذي الشهادتين، رأيتم كيف؟ ولكن هي موضوع خارجي، يعني شهادة العدل غير ملغاة، ولكن نحن لماذا دائماً نحتاج تثبت؟ هذا لأنه، يعني في الحقيقة فيها أكثر من تثبت، جاء بقرائن على صدق النبي وحقائق، قال: قول النبي ليس فقط يفيد القطع، أكثر من القطع، أكثر من شيء يعني، قال: صحيح، النبي قال كلامه ماذا؟ غاية الأمر، ولكن يريد يلفت انتباه، اليهودي تالي ذاك سلم، قال له: يا رسول الله، ولعله دخل أيضاً في الإسلام، عرف أن القضية قانون، يجيء يعني ادعاء هذا، مثل الذي يبقى القضية قوترة، يبقى يرى الحق من الباطل، والنبي وقف، نحن شاهدنا طبعاً، هذه الواقعة فيها عدة شواهد، لكن نحن الشاهد عندنا أن خبر الواحد قد يكون أيضاً ماذا؟ حجة...

الماتن يقول: نحن قبل أن نبين أنه يستفاد حجية خبر الواحد من المفهوم في المقام أو لا يستفاد، علينا أن نرى أولاً، نشوف، المورد داخل في المفهوم أو في المنطوق؟ قبل أن نبين الحق، نشوف مورد الآية داخل في المفهوم أو داخل في المنطوق؟ الماتن انظر ماذا يقول الماتن! يقول: هنا عندنا، ما عندنا، يعني عندنا المورد فيه قضيتان منحلتان، تارة تدخل إحداهما في المنطوق، والأخرى تدخل في المفهوم، لكن يقول طبيعة القضية الشرطية نستفيد منها أمرين، وهي ماذا؟ الثبوت عند الثبوت، يعني إن تحقق مفاد الشرط تحقق الجزاء، وإن انتفى انتفى، هكذا يقول، دائماً إذا قلنا، يقول: يعني يكون نلتفت، واحد من الأصوليين يقول هذه داخلة في المفهوم، واحد يقول لا، ليست داخلة في المفهوم، بل داخلة في المنطوق، فقد يتصور بعض وجود قضيتين، يقول: لا، نحن عندنا قضية واحدة شرطية، لكن هذه القضية الشرطية لها حيثيتان، الثبوت عند الثبوت، يعني إناطة الجزاء بالشرط المستلزمة لوجوده عند وجود شرطه، كما يعبر الماتن، وانتفاء الجزاء عند انتفاء شرطه، فإذا افترضنا أن القضية لها مفهوم، ماذا يصير؟ راح تثبت لنا حجية خبر الواحد، ولكن يقول نحن هنا نقع في إشكال، فلابد أن نرفع اليد عن القول بوجود مفهوم لهذه القضية الشرطية، لماذا؟ يقول: انظر، انتبه إليّ، نحن عندما نقول (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)، يعني إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، معناه أن العادل، حتى لو كان عادلاً واحداً، فرداً واحداً، شخصاً واحداً، قوله حجة، صح؟ معي؟ فرد فرد واحد، لا يراد بالواحد يعني الذي يشمل حتى الإثنين كما قال الشيخ، بل حتى الفرد الواحد حجة يستفاد، المفهوم، معي؟ هذا الذي يستفاد من الظهور، ونحن يقول هذا الظهور لا نقدر نأخذ به، لأن نحن نعرف في الموضوع لابد من التعدد، وتحميل القضية الشرطية أكثر مما تتحمل، لأن الظهور يفيد أنه لو جاء عادل واحد فكلامه حجة، والحال أن المورد يقول لا، كلامه ليس بحجة إلا أن ينضم إليه ضميمة، فنحن هنا لابد أن نرفع اليد عن المفهوم لئلا نحتاج إلى تقييد وتخصيص، وهو خلاف ما يظهر من الآية، الآية تقول: لا، حجة، من دون أي ضميمة من دون أي شيء، خبر العادل وإن كان واحداً بمفرده فهو حجة، ماذا نفعل مع هذا الظهور الموجود، نعم، طيب، فيقول نحن إذاً شنسوي؟ فنقول الأحسن أن لا نقول بوجود مفهوم في المقام، نرفع اليد، نعم، ورفع اليد أحسن يقول الماتن، أفضل من القول بوجود مفهوم ويحتاج إلى تقييد، لأن عندنا ماذا؟ الشرطية معناه إناطة ماذا؟ الجزاء بالشرط، يعني مجرد أن يتحقق الشرط جاء به العادل، فالجزاء خبره حجة، وإذا جاء العادل وهو واحد في الموضوع يصير ليس بحجة، فمعناه على خلاف الظهور المستفاد من الآية، فلابد أن نرفع، نعم، والآية يقول، يقول انتبه، يقول نحن هذا المطلب حققناه أين؟ في باب المفاهيم عندما يتعدد الشرط ويتحد الجزاء، في بعض الأحيان واضح، مثل إذا خفي الأذان فقصر، أو إذا خفي الجدران فقصر، قيل إن كلا الشرطين مثلاً بمعنى واحد، أو أحدهما يلازم الآخر، ولكن في بعض الأحيان ما معناهم؟ مثل إذا قلنا مثلاً، إن أفطرت فاعتق رقبة، وإن ظاهرت فاعتق رقبة، إذا قلنا فيه شرطية، الشرطية قلنا فيها انتفاء عند الانتفاء، فكأنه يعني إذا أنت ما ظاهرت ما يجب عتق الرقبة، حتى وإن، نعم أفطرت، هذا المعنى، سنخ، السنخية قلنا، لأنه إناطة، ولذلك قلنا تنافي فيما تقدم، فنحن هنا ما نقدر إذا قلنا يقول الماتن حسب ما بيناه في باب المفاهيم عندما يتعدد الشرط ويتحد الجزاء إلا بتأويلات، فالأحسن أن نرفع اليد عن المفهوم، نعم...
ولكن هذا الكلام الذي قاله الماتن، طبعاً مردود عليه، وهو نفسه رد عليه حتى في باب المفاهيم فيما سبق، لأنه للكلام ماذا؟ تقييدات وتخصيصات وظهورات ومن الواضح ههنا أن المفهوم المستفاد من آية النبأ كما وضحنا، بين الوضوح، واضح البيان، كالنار على الجبل، الذي هو المنار يسمونه، كالنار على المنار، واضح جداً جداً، فما نحتاج إلى أن نقول هنا، لأنه مثلاً في الموضوع نحتاج، مثلما قلنا، صح الموضوع يحتاج إلى تعدد، ولكن هذا أولاً ليس نحو مطلق، كما رأينا في خزيمة، صار ما يحتاج إلى تعدد، وكما في بعض الأحيان قد يكون المخبر واحداً، لكن يستفاد اليقين من قوله، ينضم له ضمائم وقرائن، وما أدري، يصير قوله موجباً للقطع واليقين، كما في هذه الأيام الآن، جاء واحد وأخبر، ثم بدأ الجهات العامة مثل الشرطة أو كذا في التنقيب والبحث فثبتت القضية على المخبر من القرائن، من البصمات ومن ما أدري كذا، فبعد نقول لأنه أخبر واحد ومات ما يترتب؟ يصير قطع ويقين في النهاية، معي أنتم؟ أو أنتم معي؟

فإذاً ما قاله الماتن قليلاً فيه خدشة، خلونا نطبق وللكلام تتمة بعد أيضاً فيه تتمة...

تطبيق:

الوجه الثاني: مما أورد على الاستدلال بآية النبأ: أن المفهوم غير معمول به في الموضوعات الخارجية، وبالتالي تكون الآية غير شاملة لموردها لو قلنا إن المفهوم حجة، إذ لا إشكال في عدم الاكتفاء فيمن أخبر بارتداد قوم، في الردة، ما نقدر نأخذ بقول الشخص الواحد، بل لابد فيه من التعدد، ولابد من طرح المفهوم، لعدم جواز إخراج المورد، تكون الآية غير شاملة لموردها، هذا بعد ماذا؟ خلاف الظهور....
 وقد أجاب عن الإشكال الشيخ الأعظم قدس سره وغيره، يعني هذا الكلام ليس فقط للشيخ الأعظم: بأن المورد داخل في المنطوق، وهو عدم حجية خبر الفاسق، لا في المفهوم، وهو حجية خبر العادل، حتى يشكل علينا بهذا الإشكال، ولكن هذا ما نقدر نتخلص، عرفتوا الإجابة؟ إذا قلنا بحجية المفهوم من الآية، حتماً المورد يصير داخلاً في المفهوم والمنطوق، والدخول قهري، وليس تقول والله لأنه داخل فيه فلا بأس أن تكون الآية التي يعني، الآية غير شاملة لموردها، لا، لأن هذا شمول قهري، وليس لأنه دخل في المنطوق فلا بأس أن لا يدخل في المفهوم، يكون ننتبه، يعني إجابة الشيخ أيضاً فيها خدشة، واضحة لنا الفكرة؟ 

وغاية ما يلزم تقييد المفهوم في الموضوعات الخارجية، تقييد المفهوم في الموضوعات الخارجية، نقول الآية شاملة، لكن تحتاج إلى تقييد، هذا خوش كلام، ولا يلزم منه خروج المورد. وإلى هذا المعنى ما يذكره بعض الأصوليين من قوله، ماذا يقول؟ إن ارتكاب التقييد في المفهوم، يعني نقول المورد داخل، لكن نحتاج إن نقيد، بضم ضميمة، وهو أن يكون العادل أكثر من واحد، ولا نقول إنه غير داخل ونلغي المفهوم مرة واحدة، كما فعل الماتن، عرفنا؟ قال: لأنه خلاف ماذا؟ الظهور...

والذي ينبغي أن يقال: 
واحد: خلنا نحقق المطلب...

إرجاع الشرطية إلى المنطوق أوالمفهوم ليس لانحلال القضية إلى المفهوم وال..، يعني تصير قضية مركبة تنحل، لا، ولكن واضح، كل قضية شرطية يستل منها ماذا؟ مفهوم، يعني جزاء يترتب على الشرط، وانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط...

بنحو تكون هناك قضيتان يمكن طروء التقييد عليهما أو على إحداهما، بل لدلالة القضية على معنى يستلزم الثبوت عند الثبوت، والإناطة، إناطة الجزاء بالشرط، والانتفاء عند الانتفاء، هذه، يعني يقول: لا تتوهم وجود قضيتين، واضح نحن لسنا متوهمين....

قال (وإنشائه) يعني يقصد وانتفائه عند انتفائه، صححوا العبارة...

وحينئذ فإذا فرض كون الشرطية لها مفهوم كان مفاد القضية الشرطية إناطة عدم حجية الخبر بالفسق، فماذا يصير؟ يصير حجة عند إخبار العادل الواحد، عرفنا؟ 

وحيث لا مجال للقول، بأن موضوع هذا، ما نكتفي بخبر العدل الواحد في الموضوعات، لاعتبار التعدد في الموضوعات بلا إشكال، فلابد إما أن تقول بتخصيص الموضوع، موضوع الشرطية، يعني ماذا؟ نقول: إذا أخبر العادل في الموضوعات لا يكون حجة، الواحد يعني، أو نقول هكذا، يعني خبر الواحد حجة في الأحكام لا يشمل الموضوعات، أو نقول هكذا: هو حجة لكن يحتاج إلى ضم ضميمة...

وهو النبأ بغير الموضوعات أو إلغاء ظهور الشرطية في الاناطة....

نحن أحسن شيء نقول أصلاً ما فيه هنا إناطة الجزاء بالشرط، أصلاً ليس لها مفهوم القضية ونرتاح يقول....

أو إلغاء ظهور الشرطية في الإناطة، وحمل الشرطية على محض بيان ترتب الجزاء على الشرط، وحيث يمتنع الأول....

لماذا؟ لأنه لو قلنا بالحجية صار ماذا؟ لا يشمل المورد، لأن يحتاج إلى تعدد...

 لاستلزامه خروج المورد عن الشرطية...

فإذاً أحسن شيء نقول ماذا؟ على محض بيان ترتب الجزاء على الشرط، ولكن من دون تفصيل، فيتعين الثاني المستلزم لعدم كون القضية ذات مفهوم، ليس لها مفهوم، أحسن نقول هكذا، عرفنا؟ ولكن هذا كلام هذا؟ غاية الضعف ونهاية في خلاف الظهور، عرفنا؟ يعني فيه إشكال من وجوه متعددة، ولو شئنا أن نورد عليه عشرة إشكالات لاستطعنا....

....

اشتباه من الماتن...

وأما احتمال إبقاء الشرطية على عمومها والمحافظة على ظهورها في الاناطة، وهو الحق، المستلزمة للمفهوم مع تقييد ذلك في خصوص الموضوعات بالتعدد، وهو الظاهر، عرفنا؟ والكلام الذي قلناه فيما تقدم عندما يتعدد الشرط ويتحد الجزاء، لا ينافي هذا، لأنه له تأويلات، هو أورد تأويلات ثلاثة فيما تقدم، قابل لأن يكون مثلاً الثالث أو الثاني أو الأول منها هو المراد، ولا يقتضي التنافي بنظر العرف، الآن أنا إذا قلت لك يا ترى انظر، هل تفتهم التنافي إذا قلت لك: إذا ظاهرت فاعتق رقبة، وإذا أفطرت فاعتق رقبة، ترى تنافياً بين كلامي؟ أبداً....

....

طبعاً، مر علينا هذا الكلام وقلنا فيه، وجبنا فيه حكي وفسرنا، على كلٍ الآن لا نريد نجيب حتى يطول بنا المقام، نريد نوضح فقط كلام الماتن.....

......

لا، فيه بساطة، ولكن هو يدعي أنه خلاف الظهور أن نحن نحتاج إلى تقييد وتعدد، لأن الظهور يقول لك: لا، هو حجة مطلقة، لا، الظهور ليس، الظهور أنه هو حجة بنحو مطلق، ولكن ليس الظهور أنه حجة في كل شيء هذا الواحد....

....

لا، عندنا ألف دليل وألف دليل أنه ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد، وما من ظهور إلا وله كذا، معاي؟ ولذلك فيه بعض الظهورات تصير على خلاف ما يظهر منها بادئ ذي بدء، مع أن الظهور أول ما تسمعه كذا، لكن تلتفت فيما بعد إلى أن هذا ليس مراداً هذا الظهور، في المقام كذلك، بما أن نحن نعلم أن الشارع في الموضوعات يعني الآية بسيطة وكذا، في الأحكام الشرعية، لأن الغالب فيه أحكام شرعية، وحتى هنا أيضاً قابل أن نحن نحمل الحكم على بيان حكم شرعي، معاي.؟ حكم شرعي بالتأويل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، طيب خبر العادل حجة، هو التبين في هذا الموضوع، التبين في هذا الموضوع شرط له تتمة الشارع، الشارع شرط له تتمة، وإلا هو حجة عند العقلاء، يعني خبر الواحد هو حجة عند العقلاء، معاي؟ ولكن الشارع أضاف له تتمة في الموضوع، فما خرج عن حجيته، هذه إضافة جاءت من أين؟ من حكم شرعي آخر، ليس خلاف الظهور، ولا خلاف البساطة، هذه نحن استفدناها من دليل آخر خارجي، فقلنا عندنا أجوبة وعندنا إشكالات على المطلب، ووضحناها هذه في باب المفاهيم الذي تقدم، والحق الذي لا مرية فيه هو خلاف ما ذهب إليه الماتن، المفهوم هنا واضح، والكلام الذي قاله هو، يعني فيما تقدم هو الأحسن....

نعم، ولذا انظر ماذا يقول:

وأما احتمال إبقاء الشرطية على عمومها والمحافظة على ظهورها في الإناطة المستلزمة للمفهوم، مع تقييدها في خصوص الموضوعات بالتعدد فلا مجال له....

بل كل المجال...

إذ التقييد المذكور لا يناسب الاناطة التامة...

لا، يناسب إناطة تامة، إناطة تامة، ولكن نحن من أين عرفنا؟ لأن نحن نعرف الشارع، نحن عرفنا أن الموضوعات كذا، وإلا هذا طبيعاً نسق الظهور كذا، على الإناطة التامة، ولكن...

.....

لو خلينا والآية كانت حجة، لكن نحن عرفنا أنه في الموضوعات نحتاج إلى قيد من أدلة ثانية...

...

لا، أصلاً ما نقدر نحن نأخذ كل آية على حدة، لأن القرآن لا نقدر نأخذ بأي آية على حدة...

....

لا، الاستدلال بالآية، قلنا نحن الآية حجة، يعني بحيث لو لم يأت دليل من الخارج يوجب التعدد لكان خبر الواحد نرتب عليه الأثر، لكن نحن من أين عرفنا أن نحن ما نقدر نرتب عليه الأثر؟ لأن عندنا أدلة قطعية أخرى،...

...

لا، صارت الحجية للآية، لكن الأدلة الأخرى قيدت حجية الآية، قالت: ترى هنا إن أخبر الواحد عندكم، لا تتصورون أنه حجة على النسق العام، ترى أنا أقيد الظهور، يصير يعني نوعاً من التخصيص والتقييد للآية، هذا مقبول، وعلى نسق الظهور، لا يتنافى مع الظهور يعني، ولا يقال إنه لا، مالها ظهور الآية، الآية أصلاً لو خلي لنا مع طبعها حجة، ولذلك لا يقال مثلاً في قول النبي شهادتك بشهادتين، لأنه هو أصلاً نظر خزيمة في الموضوعات، جاء بقرائن، قال: نحن، أنت تخبر عن السماء تدعونا إلى القتال وكذا، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم أصلاً، هذا حق المسلمين، له ولاية تامة على أموالهم وأنفسهم، فكيف يقول هذا درع يختلف مع درعنا؟

......

خلنا الآن نكمل....

....

أحسنت، نحن لما نقول تشمل موضوعها الخارجي، تشمل، ندعي ماذا؟ نقول شاملة للموضوع الخارجي، ولكن لماذا لم تشمل الموضوع الخارجي؟ 

....

نعم تشمل موردها، وكل مورد خارجي، خبر العادل فيه حجة، كان هذا على نسق الظهور، وهذا الظهور التام الدلالة الواضح البيان، لكن جاءتنا أدلة قطعية خربت هذا الظهور، فليس نقصاً في الآية وفي ظهورها، معي....

....

أيوا، ولذلك نحن نقول، يعني القرآن الكريم يوضح بعضه بعضاً، وكذلك الأدلة الجائية، يعني لما الآن عندنا اش كثر في هذه المجالات، إش كثر، عندنا نشوف الدليل تاماً وواضحاً، ثم يجيء دليل يخصصه يقيده، بعد ما نقول هذا ليس له ظهور، نقول: غاية الظهور فيه، وليس كما ادعى الماتن، يعني الظهور يستفاد من غيره، لا، ذاك بما أنه أيضاً أوجب لنا اليقين والقطع فقيدنا وخصصنا، فقط ليس إلا، وهذا هو الحق...

ولذلك: لا معنى لقوله....

فلا مجال للتقيد من الآية، لايناسب الإناطة التامة، ولا مجال للتفكيك في الاناطة لبساطتها، كما أوضحنا في مسألة تعدد الشرط مع وحدة الجزاء من مبحث مفهوم الشرط. فراجع....

وللكلام تتمة ستأتي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

